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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب الإمام ابن شاهين ومنهجه العام.
الكلمات الافتتاحية: الثقات، توثيق الراوي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب الإمام ابن شاهين ومنهجه العام.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بكتاب ابن شاهين: 
قال الإمام أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ -مؤلف الكتاب: كتاب الثقات ممّن روى الحديث، وموضوع الكتاب الثقات من رواة الحديث. وخصّ الثقات بمن انتهى إليه ذكره، أي أنه ثقة، عن نقّاد حديث السابقين عليه، النقّاد ممن قُبلت شهادتُه، أي في الرّجال أو على الرّجال، واشتهرت عدالتُه، وعَرف، ونقل.

ثم ذكر أسماء النقاد الذين اعتمد عليهم في التّوثيق، وفي ترتيب الثقات في هذا الكتاب، فذكر أنّهم مثل يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن عبّاد الموصليّ، وأحمد بن صالح المصري، ومثل من تقدّمهم من العلماء ومن قاربهم، فهذا الكتاب لم يجتهد صاحبه في التوثيق، وإنّما اعتمد على أحكام العلماء السابقين، واختار من الأحكام ما يتناسب مع مقصده في هذا الكتاب من ذكر الثقات.

ثم بيّن ترتيبَه فقال: وأخرجتُ أسماء الثقات على حروف المعجم؛ ليقرب على النّاظر فيه اسم من قصده. أي لتسهيل الوصول إلى الراوي الذي يبحث عنه من الثقات. ثم استعان بالله وتوكّل عليه، وذكر تراجمَ الرُّواة.

2- الخصائص المنهجية في كتابه:

1- كان يكتفي في توثيق الراوي بنقل ما يدلّ على تعديله، وأنه لا بأسَ به عن أحد من الأئمة، ويترك ذكر الآراء الأخرى التي قد تنتهي بالراوي إلى التضعيف، أو تنزل بدرجته في التوثيق، فهو يختار القول الذي يرى أنه مناسب للحكم على الراوي، ويترك غيره من الأقوال.

ففي أحد التراجم يقول: إسماعيل بن أبي خالد: حدّثنا إسماعيل بن أحمد بن صدقة، قال: حدّثنا أحمد بن أبي خيثمة، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت من سأل ابن مهدي عن إسماعيل بن أبي خالد، فقال: ثقة. وأثنى عليه الشعبي.

فهو في هذه الترجمة يذكر سنده إلى ابن معين من رواية أحمد بن أبي خيثمة عنه، وينقل قول ابن معين في الراوي، ثم يضيف إلى ذلك شيئًا آخر بناء على قراءاته أو بناء على معلوماته، وغالبًا ما يكون ناقلًا ذلك أيضًا عمن ينقل عنه.

2- التفرقة بين الرواة الذين اشتبهت أسماؤهم واختلفت أحوالهم:

يقول أيضًا: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن أبان الوراق ثقة. وقال فيه عثمان بن أبي شيبة: إسماعيل بن أبان الوراق ثقة، صحيح الحديث، ورع، مسلم.

قيل لعثمان: فإن إسماعيل بن أبان الوراق عندنا غير محمودٍ! فقال: كان ههنا إسماعيل آخر يقال له: ابن أبان، غير الورّاق، وكان كذابًا الذي كان يروي عن ابن عدلان.

3- اختيار ما يناسب رأيه في الراوي من أقوال الأئمة السابقين:

يقول أيضًا: حدّثنا محمد بن مخلد، قال: حدّثنا العباس بن محمد، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: سمعت غندر يقول: نشأت في الحديث يوم نشأت وليس أحد يقدَّم في الحديث على إسماعيل ابن عُلَيّة. ويقول أيضًا: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: حدّثنا الحسين بن إدريس، قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: ابن عُلَيّة أثبت من حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ولا أقدم على ابن علية أحدًا من البصريين، ولا يحيى، ولا عبد الرحمن، ولا بشر بن المفضل.

فيكتفي في التوثيق هنا بأقوال من يرفع درجة إسماعيل ابن عُلَيّة على غيره؛ لأنه يرى ذلك، ولا يذكر أقوال من ينزل به عن هذه الدرجة العالية الرفيعة، فما يختاره من المنقول يوافق غالبًا رأيه في الراوي، إلا إذا تردّد في ذلك.

4- ذكر سنده إلى الأئمة الذين يحكمون على الراوي:

مثاله قوله: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: أكتب عن إسرائيل؟ قال: نعم، اكتب عنه؛ فإنه صدوق أحمق. حدّثنا بذلك عثمان بن جعفر، قال: حدّثنا محمد بن مهران، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي... فذكره.

فهو هنا لا يكتفي بتوثيق ابن معين، وإنما يذكر كلام الثوري أيضًا، ثم يذكر سنده بهذا الكلام، والراوي عنده يتردد بين توثيق ابن معين وبين قول الثوري: "إنه صدوق، أحمق، يكتب حديثه" أي ويحتاج إلى متابع، ولا يرجح، وكأن الراوي عنده بين الرأيين، أو كأنه عاجز عن الترجيح.

5- الترجيح بين الأقوال التي قيلت في الرواة:

وقال يحيى في رواية إسحاق عنه: أميّة بن شبل ثقة، وأشرس بن عبيد بن صهيب صالح. وفي رواية عباس عنه: أشرس مولى سعيد بن العاص ثقة يروي عنه أبو نعيم.

فهو ينقل عدّة رواة تكلم عليهم يحيى، ثم يرتبهم ترتيبًا خاصًّا، ثم ينقل قوله فيهم، ثم ينقل قول أحمد أيضًا في عدد من الرواة، ويستمر على ذلك.

ويقول: "باذام" قال يحيى: لم أجد أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا، ولم يتركه شعبة، ولا زائدةُ، ولا عبد الله بن عثمان، واختُلف في اسمه فقال أحمد بن حنبل: "باذام" وهو مولى أم هانئ -رضي الله تعالى عنها- وأما وكيع وأبو نعيم فقال أحدهما: "باذام" وقال الآخر: "باذان" وهو مولى أم هانئ -رضي الله عنها.

فيكتفي في ترجمته بقول يحيى: "لم أجد أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا، ولم يتركه شعبةُ ولا زائدةُ، ولا ينقل أي قول في تضعيفه، وهذا من عيوب كتابه؛ لأن من يعتمد عليه يعتمد على الرأي الذي يختاره هو ويترك باقي الآراء، والحكم الدقيق يقتضي جمع الآراء، واستخلاص الحكم من مجموعها، وليس من قول واحد منها.

6- الحكم بالتوثيق بناء على ذكره في السند لراوٍ معين:

وقال أيضًا: حدّثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن أبي إسرائيل- قال: حدّثنا الثقة أبو رجاء روح بن المسيب الكلبي.

فلم ينقل توثيق الراوي عن إمام من أئمة الجرح والتعديل، وإنما نقله عمن روى عنه في سند من الأسانيد، ولم يذكر الحديث الذي روي بهذا السند؛ وهو يدل على أنه يتلمس التوثيق من المصادر التي يعتمد عليها، ومن الأحاديث التي رواها.

وروى أيضًا بسنده عن عبد الله بن محمد البغوي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رشدين أرجو أن يكون ثقة، أو صالح الحديث.

يعني تردد أحمد في أمره بين التوثيق وبين كونه صالح الحديث.

وفي رواية أخرى عنه في رشدين بن سعد المصري: رشدين من أوثق الناس في الحديث.

وكان يقول: إن رشدين بن سعد مستجاب الدعوة.

وذكر أحمد أو محمد بن رشدين، قال: حدثني مهدي بن جعفر، قال: كتب عني أحمد بن حنبل كتاب جدي رشدين بن سعد على الوجه. أي وقال: ما أشبه عينيك بعيني جدك. فاكتفى في الحكم على رشدين بن سعد بموقف أحمد منه، وترك باقي الآراء.

7- اكتفاء ابن شاهين في كتابه بالنقل دون تعليق غالبًا:

ينقل عن العلماء السابقين إما من الكتب التي عنده، وإما بالسند عن شيوخه إليهم، وما نقله من الكتب موجود في الكتب، وما رواه بالسند يُعتبر هو الجامع له، وهو الذي اختاره ووضعه، وكان له ذوقٌ في الانتقاء فكان يميل إلى التوثيق، وإذا تردد ينقل رأيين ثم يترك الحكم بينهما أو يترك الترجيح لمن يريد أن يرجح.

وممّا قاله في كتابه: قال أحمد بن صالح في شعيب بن الليث: ثقة. وقيل لأحمد: سمع شعيبٌ الكتب من أبيه فقال: كان يقول سمعت بعضًا وفاتني بعضٌ، وهذا من ثقته. قيل له: سمعت منه شيئًا؟ فقال: أخذت منه كتاب (التاريخ) لأبيه، وسمعت منه شيئًا قُرئ عليه وأنا حاضر.

ويروي بسنده عن أحمد أنه قيل له: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكًا عن صالح مولى التوأمة فقال: ليس بثقة، فقال أحمد: كان مالكٌ قد أدرك صالحًا، وهو قد اختلط وهو كبير، ما أعلم به بأسًا ممّن سمع منه قديمًا، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وقال أيضًا: طلحة بن يحيى ثقة قاله يحيى، وقال عثمان: طلحة بن يحيى أوثق من عمر بن هارون، وترك ما قاله أحمد في (العلل) من أنه صالحٌ؛ لأنه ترجح عنده توثيقه.

وذكر عثمان بن غياث فقال: ثقة. قال ابن معين: وكان يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير، فتضعيفه في جانب خاص لم يؤثر في توثيقه، وذكر بسنده عن أبي داود قال: وقع رجلٌ في المسعودي عند شعبة فقال: اسكت فإنه صدوق، واكتفى بذلك في ترجمته، ولم يذكر شيئًا آخر ممّا يدل على أنه يميل إلى تعديله، ولا يهتم بما حصل له من تغيير.

8- رد التضعيف إذا ترجح جانب التوثيق:

ونقل قول ابن معين: عمرو بن شعيب ثقة. قيل له: فيما روى عن أبيه؟ قال: كذا يقول أصحاب الحديث. قيل له: كانت صحيفة؟ قال: نعم. وقال أحمد بن صالح عمرو بن شعيب سمع من أبيه عن جده وكله سماعٌ، وعمرو بن شعيب ثَبْتٌ، وأحاديثه تقوم مقام الثبت، وهنا اعتمد توثيق عمرو بن شعيب ونقل ما يناسب ذلك وترك كل الأقوال التي تخالف هذا.

وروى بسنده عن أحمد قال: أبو قطن وكان ثَبْتًا قال: ما أعرت كتابي أحدًا قط واسمه عمرو بن الهيثم، وقال أبو يحيى: أبو قطنٍ ثقة، والمقصود أنه هنا يذكر جوانب من التوثيق مهمةٌ مثل المحافظة التامة على الكتاب أو التأكد التام من أنه كتابه ولم يصل إلى يد غيره حتى ولو كان فيه إصلاحه بيده؛ لأن ما أصلحه بيده يعرفه وما لم يقم بإصلاحه لا يعرف ما حصل فيه.

9- لا يعقب على أحكام النقاد بعضهم على بعض:

وقال أيضًا: قال أحمد بن صالح: محمد بن أبي حُميد ثقةٌ لا شك فيه حسن الحديث روى عنه أهل المدينة يقولون: حماد، وغيرهم يقولون: محمد بن أبي حُميد، ولقد قال رجلٌ: حماد ومحمد أخوان ضعيفان، وهذا الرجل هو الضعيف؛ إذ يضعف رجلًا لم يخلقه الله حمادًا، ولم يكونا أخوين قط، إنما هو واحدٌ فجعل واحدًا اثنين ثم جعلهما ضعيفين، فمن أضعف من هذا وأكذب؛ إذ يبسط لسانه على من لا يعرف، ولا يجوز لأحدٍ أن يقول في رجلٍ: إنه ضعيفٌ إلا رجلٌ قد أجمع عليه بالتكذيب فيقال: هذا كذابٌ، ويكتفي بهذا الرأي من أحمد بن صالح ولا يحاول أن يتلمس وجهة نظر من قال ذلك.

وقد رد ابن حجر على أحمد بن صالح بعد أن نقل هذا الكلام في (تهذيبه) فقال: فرضنا أن هذا الرجل غلط في جعله إياه اثنين لكنه لم يُقدِم على تضعيفه إلا بعد أن تبين له أن أحاديثه ضعيفةٌ؛ لشذوذها أو إنكارها أو غير ذلك، فالبحث الذي قاله أحمد بن صالح غير صحيح لا سيما والألسنة منطبقة على تضعيفه، فهنا قضيتان:
القضية الأولى: أن الخطأ في الراوي الذي رُوي عنه باسمين أو بأمرين كأنه شخصين إذا حكم عليه أحد العلماء على كلا الرأيين أو كلا الاسمين وأخطأ في ذلك فإن الخطأ هنا يكون فنيًّا؛ حيث لم يفطن إلى أن الاثنين واحد، لكن حكمه لا يرد بذلك وإنما يُنظر إلى سبب الحكم، فإن بناه على قواعد علمية فغاية الأمر أن يُضم حكمه على هذا إلى حكمه على ذاك ويصير حكمًا على واحد، وأما إذا أخطأ في الحكم فيرد ما قاله أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح يقول أيضًا: لا يقال في رجل إنه ضعيفٌ إلا رجلٌ قد أُجمع عليه بالتكذيب فيقال: هذا كذاب أي: إنه لا يُضعف راويًا إلا إذا وافقه أحد العلماء أو كل العلماء في تضعيفه، وهذا منهج متسعٌ في التوثيق لا يمكن أن يؤخذ على ظاهره، وإنما يقال: لا يضعفه إذا لم يضعفه غيره إلا بالدليل أو ببيان السبب الذي بنى عليه التضعيف، وكما يكون التضعيف بالتكذيب يكون أيضًا بالاتهام بالكذب، ويبدو أن ابن شاهين يسير على منهج أحمد بن صالح فيرجع التوثيق على التضعيف، وعليه في ذلك مؤاخذة.

10- عدم استيفاء جوانب الحكم على الراوي في نقوله:

فيقول: معاوية بن عبد الكريم ليس به بأسٌ، ويروي بسنده عن فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثم يروي عن عياش قال: سمعت سوارًا قاضيًا يقول: إنما سمي معاوية الضال؛ لأنه ضل من أصحابه في طريق مكة، فهنا بعد أن يوثقه يزيل احتمال التضعيف الظاهر من اللقب بحمله على ما حمله عليه من عرفه.

ويقول: مطر الوراق قال مرةً: هو ضعيف الحديث، قال: وكان قريبًا من سن ابن وهب وكان يرسل الحديث يقول عن جويبر ولم يلق جويبرًا، ونحو هذا هو قليل الحديث إلا أن حديثه الطويل عن علي بن سليمان يمكن أن يكون قد لقي علي بن سليمان، وقد روى هذا الحديث الطويل حديث أبي ذر الطويل وغيره وهو صحيح، ولم ينقل هنا قول أحمد: ما أقربه من أبي ليلى في عطاءٍ خاصةً، وقال ناقلًا عن يحيى أيضًا: مرجى بن رجاء ليس به بأسٌ، وقال مرةً: ليس حديثه بشيء، وهو هنا إما أن يتردد في الراوي، وإما أن يُفسر كلام يحيى "ليس حديثه بشيء"؛ بأنه ليس تجريحًا له، وإنما يدل على أنه كان قليل الحديث عدلًا، ويروي بسنده عن عبد الصمد بن الفضل يقول: سمعت مكي يقول: حججت ستين حجةً، وتزوجت ستين امرأةً، وجاورت بالبيت عشر سنين، وكتبت عن سبعة عشر نفسًا من التابعين، ولو علمت أن الناس يحتاجون إلى علمي لما كتبت دون التابعين عن أحد، ويكتفي بذلك ولا يبين الرأي في توثيقه أو في الحكم عليه، ويقول: قال أبو معشر -أي: قال أحمد أبو معشر: نجيح كان صدوقًا ولكنه لا يقيم الأسانيد.
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